
قرار مجلس إدارة الجمعية رقم 5 لعام 2020 بشأن 
المسؤولية التأديبية لأعضاء الجمعية العامليين 

قــرر مجلــس إدارة الجمعيــة فــي اجتماعــه المنعقــد فــي يــوم الأربعــاء 15 إبريــل  2020 وبنــاء 
علــى نــص الفصــل الخامــس مــن القانــون رقــم 8 لســنة 2020 بشــأن مدققــي الحســابات 

ــم  ــدور  الحك ــال ص ــي ح ــن وف ــة العاملي ــاء الجمعي ــى أعض ــون عل ــذا القان ــكام ه ــري أح تس
ــة ــن الجمعي ــه م ــطب عضويت ــم ش ــه يت ــطب فإن ــو بالش ــى العض ــً عل نهائي

لــإدارة المختصــة، مــن تلقــاء نفســها أو بنــاءً علــى شــكوى تُقــدم إليهــا، أن تُجــري تحقيقــً 
مــع مدقــق الحســابات فيمــا يُنســبُ إليــه مــن أمــور تخــل بالشــرف، أو تمــس بســلوك وآداب 
وكرامــة المهنــة المتعــارف عليهــا، أو تتضمــن إهمــالًا فــي تأديــة الواجبــات، أو تُخالــف أحــكام 
هــذا القانــون ولائحتــه التنفيذيــة والقــرارات المنفــذة لــه أو أحــكام أي قوانيــن أو لوائــح نافــذة 

أخــرى ذات صلــة.

فــإذا تبيــن لــإدارة المختصــة أن الواقعة المنســوبة لمدقق الحســابات تُشــكل جريمــة جنائية، 
أحالــت الموضــوع إلــى النيابــة العامــة، وإذا تبيــن لهــا أنهــا تُشــكل مخالفــة تأديبيــة، قامــت 
ــة  ــوى التأديبي ــرة الدع ــق ومباش ــى التحقي ــب، ويتول ــس التأدي ــى مجل ــوع إل ــة الموض بإحال

مديــر الإدارة المختصــة أو مــن يندبــه الوزيــر لهــذا الغــرض.

الفصل الخامس: المسؤولية التأديبية لمدققي الحسابات
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ــر برئاســة  ــب يُشــكل بقــرار مــن الوزي يكــون تأديــب مدققــي الحســابات أمــام مجلــس تأدي
أحــد قضــاة المحكمــة الابتدائيــة يختــاره المجلــس الأعلــى للقضــاء، وعضويــة أحــد موظفــي 

ــوزارة وأحــد موظفــي ديــوان المحاســبة يختــاره رئيســه. ال

ــور  ــال بالحض ــابات المح ــق الحس ــان مدق ــد إع ــات بع ــي المخالف ــب ف ــس التأدي ــل مجل يفص
أمامــه قبــل موعــد الجلســة بســبعة أيــام علــى الأقــل، وذلــك بــأي وســيلة تُفيــد العلــم، علــى 
ــاد  ــخ انعق ــابات وتاري ــق الحس ــى مدق ــوبة إل ــات المنس ــً بالمخالف ــان ملخص ــن الإع أن يتضم

الجلســة ومكانهــا، وتكــون جلســاته ســرية.

ــن  ــه م ــن يوكل ــق م ــن طري ــه أو ع ــةً بنفس ــفاهةً أو كتاب ــه ش ــدي دفاع ــال أن يُب ــوز للمُح ويج
ــن. ــن المحامي ــة أو م ــتغلين بالمهن ــه المش زمائ

وللمجلــس أن يُقــرر حضــور المُحــال بنفســه، فــإذا لــم يحضــر رغــم إعانــه جــاز اتخــاذ القــرار فــي 
غيبتــه، ويجــب أن يكــون القــرار الصــادر فــي الدعــوى التأديبيــة علنيً ومُســببً.

ويُخطَر مدقق الحسابات بقرار مجلس التأديب بأي وسيلة تُفيد العلم

يُجــازى مدقــق الحســابات الــذي أخــل بواجباتــه المهنيــة أو خــرج علــى مقتضياتهــا أو ارتكــب 
مخالفــة لأصــول المهنــة أو معاييــر المحاســبة والتدقيــق المتعــارف عليهــا أو آدابهــا أو خالف 
ــه أو أحــكام أي قوانيــن أو  حكمــً مــن أحــكام هــذا القانــون واللوائــح أو القــرارات المنفــذة ل

لوائــح نافــذة أخــرى ذات صلــة، بالجــزاءات التأديبيــة الآتيــة:

التنبيه.. 1

الإنذار.. 2

الوقف عن ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثاث سنوات.. 3

 شطب القيد من السجل.. 4
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لمدقــق الحســابات الــذي صــدر ضــده قــرار تأديبــي، الطعــن فــي القــرار أمــام الدائــرة المختصــة 
بمحكمــة الاســتئناف خــال ثاثيــن يومــً مــن تاريــخ إخطــاره بالقــرار.

لا يحــول اعتــزال مدقــق الحســابات أو توقفــه عــن مزاولــة المهنــة دون محاكمتــه تأديبيــً عــن 
المخالفــات التــي ارتكبهــا خــال مزاولتــه المهنــة.

وتســقط الدعــوى التأديبيــة بمضــي ثــاث ســنوات مــن تاريــخ اعتــزال المهنــة أو التوقــف عــن 
لعمل. ا

تُــدرج قــرارات التأديــب فــي ســجل خــاص يُعــد لهــذا الغــرض، ويُؤشّــر بمضمونهــا في الســجل 
المقيــد فيــه مدقق الحســابات.

لمدقــق الحســابات الــذي صــدر قــرار تأديبــي نهائــي بشــطب اســمه مــن الســجل المقيــد فيــه، 
أن يطلــب مــن اللجنــة إعــادة قيــد اســمه فــي ذلــك الســجل بعــد مُضــي ثــاث ســنوات علــى 

الأقــل مــن تاريــخ صــدور هــذا القــرار.

ويجــب علــى اللجنــة خــال ثاثيــن يومــً مــن تاريــخ تقديــم الطلــب أن تُصــدر قرارهــا بإعــادة أو 
رفــض القيــد.

ــي  ــد مُض ــد إلا بع ــب جدي ــم طل ــابات تقدي ــق الحس ــوز لمدق ــب، لا يج ــض الطل ــة رف ــي حال وف
ســنة علــى الأقــل مــن تاريــخ صــدور قــرار الرفــض، وتكــون قــرارات اللجنــة التــي تصــدر فــي 

هــذا الشــأن نهائيــة.

وتُتبع في تقديم طلبات إعادة القيد الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
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